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مكتب المجلس: إضافة لغة الإشارة لنقل الجلسات
عقد مكتب المجلس اجتماعه أمس 
برئاســة رئيس مجلس الأمة مرزوق 

الغانم وحضور أعضاء المكتب.
وقــال أمين ســر المجلــس النائب 
د.عودة الرويعي في تصريح صحافي 
عقب الاجتمــاع ان المكتب وافق على 
اقتراح النائب عســكر العنزي بشأن 
إضافة لغة الإشارة للنقل المباشر أو 
الحي لجلســات مجلــس الأمة لذوي 
الإعاقــات التي تســتدعي وجود هذه 
اللغة، وقرر عرض المقترح على الجهات 

المختصة.
وأضــاف أن مكتــب المجلس بحث 

أيضــا بعض الأمــور المتعلقة بطلب 
مجموعة مــن الموظفــن الإحالة إلى 
التقاعد وشــمولهم بقرارات ســابقة، 
مبينا أنــه تم تكليف المجلس بنقاش 
هذا الأمر والتوســع فيه من النواحي 

القانونية والإدارية والإجرائية.
وأشار الرويعي إلى مناقشة المكتب 
لكثير من القضايا المتعلقة بالإشراف 
الإداري، وخصوصا ما يتعلق ببعض 
الشــكاوى الموجودة، وتكليف بعض 
أعضاء المجلس بمتابعة هذه الأمور.

وذكــر أن الاجتمــاع تطــرق إلــى 
جدول أعمال الجلسات القادمة وبعض 

القضايا المتعلقة بالاستجواب المقدم 
والاستجوابات المستقبلية، بالإضافة 
إلــى بحــث ميزانيــة المجلــس التي 
سيخصص لها اجتماع قادم لمناقشتها 
بشــكل تفصيلي من قبــل المختصين 

والموظفين.
وقال الرويعي إن الاجتماع تناول 
بعــض الأمور المتعلقة بجدول أعمال 
الجلسات وتعارض بعضها مع مهمات 
خارجية خاصة بالنســبة للبرلمانين 
العربي والدولي، مشيرا إلى نشاطهما 
وازدحام جدول أعمالهما خلال شهري 

الرئيس مرزوق الغانم مترئسا اجتماع مكتب المجلسمارس وأبريل.

د.محمد الحويلة

ل حسم قانون »المرأة والأسرة« تؤجِّ
العنف الأسري إلى اجتماعها المقبل

عاشور طالب وزير الصحة بإصدار لائحة قانون الصيدلة

أجلت لجنة شــؤون المرأة 
البرلمانيــة خــال  والأســرة 
اجتماعها أمس حســم قانون 
العنف الأســري إلى الاجتماع 
المقبــل، وذلك لوضــع جدول 
مقارنــة بين القانــون الأصلي 
واقتراح جديد قدمه أحد النواب.

وقال رئيس لجنة الأسرة 
البرلمانيــة النائــب صالــح 
عاشور في تصريح بالمركز 
الإعلامــي فــي مجلس الأمة 
إن اجتمــاع اللجنــة تم فيه 
بحث قانون العنف الأسري 
المتوافق عليه بين الحكومة 

واللجنة.
وأضاف أنه تمت مناقشة 
مواد هذا القانون كاملة، إلا 
أنه بسبب تقديم أحد النواب 
اقتراحا جديدا مشــابها تم 
تأجيل حســم القانون الى 
المقبــل لوضع  الاجتمــاع 
جدول مقارنة بين القانون 
المقدم  الأصلي والاقتــراح 
الجديــد وبحثه مادة مادة 
ومن ثم صياغــة التقرير 
النهائي ورفعه الى مجلس 

الأمة.
وبين عاشور ان قانون 

عاشور إن قانون الصيدلة 
الــذي أقــره المجلــس منذ 
ســنتين لــم يتــم تطبيقه 
بســبب اعتــراض بعــض 
المتنفذيــن مــن مــوردي 
الأدوية، لاسيما ان القانون 

لا ينطبق عليهم.
وطالب عاشــور وزير 

العنــف الأســري يحتوي 
علــى عقوبــات تتفــاوت 
بحســب نوعيــة العنــف 
إن كان لفظيــا أوجســديا 
أو جنســيا أو اقتصاديــا 
وتتــراوح العقوبــات بين 

سنة و٣ سنوات.
وفي موضوع آخر، قال 

الصحة بالإسراع في إصدار 
اللائحة التنفيذية للقانون 
وتطبيقه بصــورة كاملة 

بعيدا عن المصالح.
وأشــار إلــى أن التردد 
القانــون  تطبيــق  فــي 
يحمل الوزير المســؤولية 
خصوصــا  السياســية، 
ان الصيادلــة الكويتيــن 
ينتظــرون هــذا القانــون 
الذي يساهم في رفع نسبة 
الصيادلــة الكويتيــن في 
الصيدليات الــى اكثر من 

.٪١٠
جمعيــة  بــأن  وأفــاد 
الصيادلــة زودتنا باســم 
٧٠ صيدليــا مســتعدون 
للعمل في الصيدليات، كما 
تم تزويدنــا من قبل )دعم 
العمالة( بنسبة الصيادلة 
الكويتيين التي ستزيد بعد 

تطبيق هذا القانون.
كمــا طالــب عاشــور 
موردي الأدويــة بتطبيق 
الأســعار الموحدة للأدوية 
مع دول الخليج والبعد عن 
قانون الصيادلــة الذي لا 

يمت لهم بصلة.
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»البيئة«: تعهدات حكومية بالانتهاء 
من قضية »صباح الأحمد السكنية« خلال شهرين

قررت لجنة شؤون البيئة 
البرلمانية خلال اجتماعها امس 
المخصــص لمعالجــة الوضــع 
البيئي في مدينة صباح الأحمد، 
وضــع خطة طارئــة وعاجلة 
لمعالجة مشكلة تكون بحيرات 

الصرف الصحي في المدينة.
وقال مقرر اللجنة النائب 
د.محمد الحويلة في تصريح 
للصحافيــن بالمركز الإعلامي 
لمجلس الأمــة إن الاجتماع تم 
بحضور وزيرة الدولة لشؤون 
الإسكان وزيرة الدولة لشؤون 
الخدمــات د.جنان بوشــهري 
وممثلين عــن وزارتي الصحة 

والأشغال وهيئة البيئة.
وأكــد د.الحويلــة التــزام 
الجميــع بالقيــام بــدوره في 
معالجــة المشــكلة مــن خلال 
الحلــول المؤقتة التــي تتمثل 
في سحب البحيرات ووضعها 
في خزانات ونقلها إلى الهيئة 

الحكومي طلب شهرين لتكون 
هناك حلول على أرض الواقع، 
وأنه تعهد بالانتهاء من محطة 
الهيمان للصــرف الصحي  أم 

خلال 3 سنوات.

الأســئلة، مؤكدا سعي اللجنة 
للتحقيق في الجانبين الإداري 
والفنــي وأنها ليســت معنية 
بالجانب الجنائي لأنه مسؤولية 

السلطات القضائية.
وبين أن هــدف اللجنة هو 
عدم تكرار هــذا الأمر وضمان 
أن تكون المحاسبة واضحة إذا 

تكررت مثل هذه القضايا.
مــن ناحيــة أخــرى، قــال 
عبــدالله إن اللجنة انتهت من 
اقتراحــا برغبة  مناقشــة ٩٦ 
بعضهــا تمــت الموافقــة عليه 

والبعض الآخر تم رفضه.

تشمل استدعاء المعلمة ومديرة 
المدرســة ومشــرفة الجنــاح 
ومن يمثــل أولياء أمر الطالب 

وأسرته. 
وأضاف أن المرحلة الثانية 
سيتم فيها استدعاء المسؤولين 
في وزارة التربية بدءا من مدير 
المنطقــة التعليميــة والوكيل 
المساعد للتعليم العام ووكيل 

الوزارة ووزير التربية.
وشدد عبدالله على أن من 
تطلبه اللجنة من المســؤولين 
للتحقيق معه ملزم دستوريا 
بالحضور أمامهــا والرد على 

حددت لجنة شؤون التعليم 
والثقافة والإرشاد في اجتماعها 
أمس الاثنين آلية التحقيق في 
قضية وفــاة الطالب عيســى 
البلوشي، وقررت بدء التحقيق 
الأسبوع المقبل، على أن يكون 
تقريرها النهائي جاهزا خلال 

شهر واحد.
وأوضح مقرر اللجنة النائب 
د.خليل عبــدالله في تصريح 
صحافي أنه ســيتم استدعاء 
المعنيــن بهــذه القضية على 
مرحلتين بدءا من اجتماع الاثنين 
المقبل، مبينا أن المرحلة الأولى 

العامة للزراعة للاستفادة منها، 
أو ردمها بشــكل نهائي تجنبا 
لتعرض المواطنين لأي تأثيرات 

سلبية.
الفريــق  أن  إلــى  ولفــت 

ولفت د.الحويلــة إلى أنه 
ســيتم إنشــاء محطــة في أم 
الهيمان من أجل معالجة هذه 
البحيرات، وبناء البنية التحتية 
لتوفير الخدمات لمدينة صباح 
الأحمد وأيضا المناطق الجديدة 

التي ستبنى في المستقبل.
إلــى أن الجهــات  وأشــار 
الحكومية ســتعقد اجتماعات 
من خلال لجنــة الخدمات في 
مجلس الوزراء لوضع حلول 
ابتــداء من  دائمــة للمشــكلة 
يوم الأحد المقبل، مشددا على 
ضرورة مشاركة جميع الجهات 
المعنية لمعالجة الوضع الحالي.
وأكد أن الزيارات الميدانية 
ستســتمر مــن قبــل لجنــة 
شــؤون البيئة لمتابعة جميع 
الاحتياجات الأساسية للمدينة، 
مشــددا علــى التــزام اللجنة 
بالاستمرار في السعي لمعالجة 

هذه المشكلة بشكل نهائي.

لأول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع المعزز 

Zappar حمل تطبيق

»التشريعية« تنجز تقريرها بشأن »تعارض المصالح«

»التعليمية«: آلية للتحقيق في وفاة البلوشي

أقرت تنظيم الطعون على مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات

ناقشــت لجنــة الشــؤون 
التشــريعية البرلمانيــة خلال 
اجتماعهــا أمــس، الاقتراحات 
المتعلقــة بقانــون تعــارض 
المقدمة  المصالح، والتعديلات 
علــى قانون محكمة الأســرة، 
ووافقــت علــى طلــب رفــع 
الحصانة البرلمانية عن النائب 
فراج العربيد بناء على طلبه.
اللجنــة  رئيــس  وقــال 
الســبيعي  النائــب الحميدي 
في تصريــح بالمركز الإعلامي 
في مجلــس الأمــة إن اللجنة 
المتعلقة  ناقشــت الاقتراحات 
بقانون تعارض المصالح، مبينا 
أن اللجنة اســتمعت إلى رأي 
الحكومة ورأي النواب مقدمي 
الاقتراحات.وأكــد أن اللجنــة 
أنجزت هذا الأمر وسيدرج على 
جدول أعمال جلسة الغد، متمنيا 
أن يبت المجلس في القانون في 
الجلسة المقبلة وفق ما توصلت 
إليه اللجنة بما يحقق الصالح 
العام. وبين أن اللجنة درست 
التعديلات المقدمة على قانون 
محكمة الأســرة فيمــا يتعلق 
بالتمييز، متسائلا: »هل للأفراد 
طلب التمييــز في كل الأحكام 

أم لا«؟
وأوضح أن اللجنة تقدمت 
باقتــراح »يمســك العصا من 
النصــف«، بحيــث إن هنــاك 
قضايا يجب أن تســتبعد من 
التمييز مثل الحضانة والنفقة 
والرؤية وغيرها من القضايا 
المتجددة يســتطيع الشخص 
أن يرفعها بعد سنة. وتساءل 
السبيعي: لماذا يذهب الشخص 
إلى التمييز، طالما يستطيع أن 
يباشرها في الاستئناف حتى 
ولو بعد عام؟ وقال إن اللجنة 
الطــاق  اســتبعدت قضايــا 
والنفقة والحضانــة والرؤية 
من التمييــز واقتصر التمييز 
على حالات الوصية والمواريث 

لأن بها أموال الناس.
وأضاف: »لو فتحنا التمييز 
لكل هذه القضايا قضينا على 

الطعن على مرسوم الدعوة إلى 
الانتخابات ومرسوم الحل خلال 
10 أيــام وليس 60 يوما، على 
أن تفصل المحكمة الدستورية 
في القضية قبل الموعد المحدد 
للعملية الانتخابية بعشرة أيام، 
حتى يكون هناك استقرار في 
الســبيعي  المجالس«. وتمنى 
أن يصــوت علــى القانون في 
جلسة الغد، داعيا الحكومة إلى 
أن تتعاون في هذا الأمر. وأكد 
الســبيعي أن مجلس القضاء 
رفض هذا الاقتراح بذريعة أن 
ما حــدث حالة فردية، بالرغم 
من أن الحكومة هي من قننت 
ذلك الأمر والمحكمة الدستورية 
هي من بســطت رقابتها على 
مرسوم الدعوة ومرسوم الحل.

وقال إن المدد من شأنها أن 
تدفع نحو استقرار الأوضاع 
السياسية، والاقتراح يتماشى 
مع العقل والمنطق والدستور 
أيضــا. وفيما يتعلــق بفترة 
الطعــون الانتخابيــة، قــال 
الســبيعي إن لديــه اقتراحــا 
ســيقدمه خلال أيــام يقضي 
بإمكانية كل مرشح خلال 48 
ســاعة أن يحصل على كشف 
تفصيلي من »الداخلية« بنتائج 
المرشحين وعدد الأصوات في 
كل الصناديق مقابل رسم 1000 
أو 2000 دينار. وأضاف: وبعد 
3 أيام يقرر الطعن من عدمه 
وإذا قــرر الطعــن يجب على 

فلسفة قانون الأسرة الذي هدفه 
اختصار الإجراءات، لافتا إلى 
أن هذا التعديل ســيدرج على 
جلسة الغد«. وأشار السبيعي 
إلــى أن اللجنة نظرت تعديلا 
على قانون المحكمة الدستورية 
يقضي بحق الطعن المباشــر، 
موضحا أن حق الطعن السابق 
يشترط توقيع الصحيفة من 

ثلاثة محامين و5000 دينار.
وأكــد أن اللجنــة أخــذت 
بالاقتــراح الــذي يقضــي بأن 
تكــون صحيفة الطعن مقدمة 
من محاميين اثنين و3000 دينار 
وذلك للتخفيف على الطاعنين.
وقــال إن اللجنــة نظــرت 
اقتراحــا مقدما بشــأن الطعن 
على مرسومي الدعوة للانتخاب 
وقرار الحل، مبينا أن المحكمة 
الدســتورية توجهــت أخيــرا 
لبسط رقابتها على ما يسبق 
العملية الانتخابية، معربا عن 
اعتقاده بأن هذا الأمر ليس من 
اختصاص المحكمة الدستورية.
وأضــاف »أنــه بعــد هــذا 
التوجه من )الدستورية( كان 
لزاما علينا تقنين نص واضح 
وصريح بتنظيم سلطة المحكمة 
الدســتورية في نظر مرسوم 
حل مجلس الأمة أو مرســوم 
الدعــوة للانتخابــات«. وبين 
أن اللجنة وافقــت أيضا على 
الاقتــراح المقــدم مــن النائب 
يوســف الفضالــة بــأن يتــم 

المحكمــة الدســتورية قبل 3 
أيام من جلســة مجلس الأمة 
الأولــى البــت فــي عضويــة 
الأشــخاص المطعــون فيهم. 
في سياق آخر، قال السبيعي 
إن اللجنة اســتمعت إلى رأي 
النائب فراج العربيد الذي أكد 
براءته من التهم المنسوبة إليه، 
وطالــب برفع الحصانة عنه، 
مضيفا أن اللجنة وافقت على 
الطلب لعدم توافر الكيدية في 
الشــكوى. من جهته، أوضح 
النائب يوســف الفضالة أنه 
حضر اجتماع »التشريعية« 
لمناقشة الاقتراح بقانون الذي 
تقدم به لتعديل قانون إنشاء 
الدســتورية بشــأن  المحكمة 
الفصل في الطعون الانتخابية 
قبل عشرة أيام من موعد إجراء 
الانتخابــات، وتنظيــم مــدد 
الطعن فــي انتخابات مجلس 

الأمة.
الفضالــة إن هــذا  وقــال 
القانــون مــن شــأنه أن ينهي 
أي إبطــال لمجلــس الأمــة في 
المســتقبل، مؤكدا أنه في حال 
موافقــة مجلــس الأمــة علــى 
الاقتراح فلن يكون هناك مجلس 
مبطــل بعد اليوم. واعتبر أن 
الاقتراح بقانون الذي تقدم به 
والاقتراح بقانون في شأن منع 
تعارض المصالح من القوانين 
النوعيــة والمهمــة، متمنيــا 

موافقة المجلس عليهما.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
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د. خليل عبدالله


